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 استراتيجية مقترحة لمعالجة الفساد في الاقتصاد العراقي

 إعداد

 محمد جاســــم عـــواد.  م.نبيل جعفر عبد الرضا                    م.  د.أ

 والاقتصاد الإدارةكلية /جامعة البصرة

 المستخلص

التحديات الكبرى التي تواجه بناء يعد العراق من الدول التي استشرى فيها الفساد في الأعوام المنصرمة وأصبح من 

الدولة والنهوض بالواقع الاقتصادي ، فقد ابتلى العراق في الأنظمة السابقة بآفة هدر وتبذير المال العام لا سيما مرحلة 

التسعينات من القرن المنصرم ، إذ أدى السلوك السياسي العام إلى زيادة الفساد الإداري والمالي وشاعت قيم 

المنسوبية وتفشت الرشوة والسرقة ، إذ تراجعت مؤشرات المحاسبة ، والاستقرار السياسي ، وفعالية المحسوبية و 

فقد استفحلت ظاهرة الفساد إلى درجة مريعة لم يعد بالإمكان التستر  3002الحكومة ، وسيادة القانون ، أما بعد عام 

المراتب الأخيرة في السلم العالمي للدول (  3002-3002) عليها أو تمويهها ، لا سيما بعد أن احتل العراق للمدة من 

الأكثر فساداً في العالم ، وأصبح الفساد وباءً ينخر في الميادين كافة وسيما  الاقتصادي منها الذي أعاق عملية النمو 

 .والتنمية 

تطلع فيها العراق إلى بناء ولذلك لابد من التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها لا سيما في المرحلة الراهنة التي ي
اقتصاده المدمر ، وهذا لايتم إلا بتوافر الإرادة السياسية الصادقة التي تتبنى استراتيجيات تستهدف انتشال البلد من 

ومن خلال بناء . الفساد والمفسدين ، من خلال تعزيز الحكم الصالح وتفعيل حزمة من الإصلاحات الادارية والاقتصادية 
الوطني القائم على مبدأ المساءلة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأن تؤدي الإصلاحات إلى تقوية  نظام النزاهة

 .مؤسسات الحكم وآلياته من أجل الحد من الفساد، ووضع التدابير التي تقلل من الانغماس في الممارسات الفاسدة
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Abstract 
Iraq is from countries rampant with corruption in the past years and became the major 

challenges facing the state-building and the promotion of economic reality, it has 

plagued Iraq in the previous regimes scourge of waste and squandering of public funds, 

especially the phase of the nineties of the last century, it has the political behavior of the 

year to increase the administrative corruption and financial and spread the values of 

patronage and clientelism and rampant bribery and theft, as it went down accounting 

indicators, political stability, government effectiveness, rule of law, but after 2003 was 

exacerbated the phenomenon of corruption to the point of scary is no longer possible to 

hide or disguise, especially after having occupied Iraqfor the period (2003 2007) ranks 

last in the World Peace for the most corrupt countries in the world, has become plagued 

by corruption and B in all fields especially the economic ones which hindered the 

process of growth and development. 

Therefore it is essential to address this phenomenon and limit their spread, especially in 

the current stage, by the looks of where Iraq to build its shattered economy, and that 

are not taken only to the availability of genuine political will by adopting strategies 

aimed at lifting the country from corruption and the corrupt, through the promotion of 

good governance and the activation of a package of administrative reforms and 

economic . And through building national integrity system based on the principle of 

political accountability and economic reform, and lead reforms to strengthen 

governance institutions and mechanisms to reduce corruption, and develop measures 

that reduce indulging in corrupt practices. 
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 :توطئة 
استحوذت ظاهرة الفساد ومواجهته في العراق على اهتمام هيئات النزاهة ، والمؤسسات الرقابيـة  التابعـة لـه ، ولا سـيما  

فـي الســنوات  الأخيــرة التــي تلـت الاحــتلال، كمــا أنهــا حظيـت باهتمــام الكثيــر مــن الاقتصـاديين بعــد أن كــان جــل الاهتمــام 
ــارا منصــباً علــى تحقيــق التنميــة الاقتصــادية ، كــو ــادين كافــة والمرافــق العامــة ،تاركــاً آث ن الفســاد أصــبح ينخــر فــي المي

ــر بهــا العــراق، إذ كــان للسياســة الاقتصــادية  اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية خطيــرة ، اختلفــت بــةختلاف المرحلــة التــي مذ
لفسـاد الاقتصـادي وترسـي  الجديدة وطرق إدارة الاقتصاد الوطني السيئة التي فرضها الاحتلال،  دور في انتشار ظـاهرة ا

المشــكلات الاقتصــادية، فالفســاد أدى إلــى تزايــد معــدلات التضــخم ، نتيجــة الإدارة الخاطئــة ، فالعمــل علــى زيــادة أســعار 
المشتقات النفطية كنوع من تقليص الدعم الحكومي، بهدف تطبيق آلية التحول لاقتصاد السوق أولا، والحد من عمليـات 

يب النفط آخرا، زاد من مشـكلة التضـخم ،كـون ذلـك انسـحب علـى ارتفـاع التكـاليف ثـم الأسـعار ، الفساد المتمثلة في تهر 
كما أدى الفسـاد إلـى زيـادة حـدة الفقـر، مـن خـلال أثـره المباشـر فـي حيـاة المـواطنين، فالفسـاد المتفشـي فـي المؤسسـات 

ــي  ــرن ف ــة المجتمــع، إذ اقت ــاض مســتويات المعيشــة ورفاهي ــى انخف ــة أدى إل ــديم الحكومي ضــعف الأداء الحكــومي فــي تق
الخدمات العامة التي لها صلة بحياة الفقراء، فضلًا عن ذلك أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية البشـرية كـالتعليم والصـحة، 

، أن الفساد قلل من المـوارد الموجهـة نحـو أهـداف التنميـة البشـرية، كمـا اضـعف 3002إذ يبين الواقع العراقي بعد عام 
صصة لها، واسهم الفسـاد فـي تشـوه الإنفـاق الحكـومي، بعـد أن رصـدت الأمـوال الكبيـرة إلـى القطاعـات التـي الموارد المخ

لاتحقق النفع العام، في حين هناك قطاعات ذات أولوية لو صرفت عليها تلك الأموال لأدت إلى تطوير الاقتصاد العراقي، 
الحكوميـة وعـدم الوضـوح فـي القـوانين، الأمـر الـذي جعـل وأثر الفساد في تخفيض الإيرادات بسبب غياب سـلطة القـانون 

وأثـار الفسـاد كثيـرة (. الضريبة والجمرك)الرشاوى والتزوير والتهرب الضريبي من أشكال الفساد المألوفة في دوائر الجباية
تـا  إلـى بحـ  كتراجع مستوى الاستثمار، وانتشار المخدرات، وهجرة الكفاءات ، وغيرها ،لايمكننـا الخـوض فيهـا فأنهـا تح

ومما سبق لابد من مواجهة الفسـاد الـذي لـم . منفصل، إلا أننا ارتأينا ان تكون هذه المقدمة مدخل رئيسي للبح  المقدم
يعــد بالمهمــة الســهلة، لأنهــا ســتواجه تحــديات كبيــرة داخليــة وخارجيــة، التــي تتطلــب تــوافر الإرادة السياســية الحقيقيــة، 

أيضـاً، وهنـا لا بــــــد مـن وضـــــــــــــــع المعـــــــــايير الصـحيحة فـي تحجـيم ظـاهرة الفسـاد ،  وتظافر الجهـود المحليـة والدوليـة
والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوافر الشفافية ، وبدون ذلك سيتم نهـب المـال العـام الـذي سـيكون ضـرورياً فـي 

هو مسعى طويل الأجل ، يتطلب تبني إستراتيجيات شاملة  والسيطرة على الفساد. إعادة أعمار الاقتصاد العراقي المنهك 
فـي المواجهـة ، مــن خـلال بنـاء نظــام النزاهـة الـوطني القــائم علـى مبـدأ المســاءلة السياسـية والإصـلاح الاقتصــادي، وأن 

غمـاس تؤدي الإصلاحات إلى تقوية مؤسسات الحكم وآلياته من أجل الحد من الفساد، ووضع التدابير التي تقلـل مـن الان
 .في الممارسات الفاسدة
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 :مشكلة البح  
انعكست ظاهرة الفساد الاقتصادي نتيجة لاستشراء فساد السلطة على الأداء الاقتصادي مما يستدعي تبني إجراءات 

 فعالة للحد منه ، ومن تأثيراته السيئة على الاقتصاد والمجتمع العراقي

 :هدف البح  
العراقي تتمثل في الفساد الذي استشرى ونما بخطوات سريعة لتمثل العقبة التي تقف  دراسة ظاهرة خطيرة تسود الاقتصاد

 .أمام النهوض الاقتصادي في البلاد ، ومن ثم اقتراح الآليات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة 

 .ينطلق البح  من فرضية مفادها: فرضية البح 
الأمر .عراق إلى استشراء ظاهرة الفساد الاقتصادي في العراق  أدت السياسات التي اتبعتها الأنظمة المتعاقبة في ال)

 (الذي يستدعي توفير الدعم السياسي لإجراءات مناهضة الفساد في العراق 

- :وستناول في هذا البح  المحاور الآتية 

 تعزيز الحكم الصالح في مواجهة الفساد: أولا 
 الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الفساد: ثانياً 
 الإصلاحات الإدارية في مواجهة الفساد: ثالثاً 

 تعزيز الحكم الصالح في مواجهة الفساد: أولًا 
أكـــدت الدراســـات الاقتصـــادية أن الحكـــم الصـــالح يـــؤثر فـــي التنميـــة الاقتصـــادية ، إذ أن نوعيـــة الحكـــم وطبيعـــة القـــدرات 

فــالحكم . (1)مــن خــلال الســيطرة علــى الفســاد المؤسســية للدولــة تــؤثر فــي مســتويات التنميــة وفــي التنافســية الاقتصــادية
الصالح ما هو إلا عنصر مـن عناصـر القـوة للدولـة إذا تـزامن مـع الشـفافية والمسـاءلة كونـه يـوفر بيئـة مناسـبة لإرتقـاء 
المجتمع ويحقق الشرعية والحرية في  إنشاء الروابط بين المجتمع والدولة من خلال المشاركة في الحياة العامة ، فضلًا 

ن التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني التي بوجودها تتمكن المؤسسات الحكومية من مراقبة الفساد والحد ع
ومن أجل أن يضع الحكم الصالح في العراق الأسس المتينة للقضاء علـى الفسـاد ومحاصـرته فـي أضـيق . منه وتحجيمه

 -:حدوده يجب إتباع ما يلي
 
 
 
 
 

                                                           
 .3، ص 7002محمد زاهي المغيربي ، بناء الدولة والمساءلة والشفافية ، منتدى ليبيا للتنمية البشرية ، ليبيا ،. د (1)



5 

 

 .الديمقراطية -1
الديمقراطية إحدى دعائم الحكم الصالح ، لأنها آلية حكم تـوفر منظومـة سياسـية متكاملـة قـادرة علـى تحجـيم الفسـاد تعد 

وحصره فـي أضـيق نطـاق ، لكونهـا تتصـف بالتعدديـة الحزبيـة وتـداول  السـلطة ، التـي تحـول دون انفـراد طـرف سياسـي 
برلمانية في حالة دائمة لمراقبة الحكومة وتحديد أخطائها والحد بالقوة والنفوذ ، وهذا يجعل الطرف المنافس من الأقلية ال

مــن فســادها ، وأن مبــدأ تــداول الســلطة يجعــل مؤسســات القــرار بكــل ممارســاتها مكشــوفة وهــذا مــا يعطــل أهــم صــفة فــي 
الرغم ممـا ، وبهذا تكون الحكومة تحت المجهر ودائرة الرصد المستمر، وعلى (3)الفساد وهو التستر والتخفي خلف النفوذ

تتصف به الديمقراطية من مزايا إلا أنها لا تقـدم حلـولًا كافيـة للمشـكلات الاقتصـادية، لأنهـا لا تعتمـد مخرجاتهـا ونتائجهـا 
على كفاءة الاستخدام فحسب ، بل على نوعية المـدخلات مـن قـرارات جيـدة ، وخطـط مدروسـة تحـد مـن ظـاهرة الفسـاد ، 

راطية كواحدة من الحلـول للتصـدي للفسـاد ، يجـب أن نحسـن التفكيـر بمواصـفات بمعنى آخر عندما نجعل موضوع الديمق
لم تستطع التصدي للفساد ،علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي  3002فالديمقراطية في العراق بعد عام . الممارسة الديمقراطية

الـذي  3002عــــــــــــام  فـي العـالم )*(فحسـب مؤشـر الحريـة( بسـبب المحاصصـة السياسـية)أحرزه العراق في هذا الجانب 
 يضـــــــــــــم 

، (1)دولة عربية، احتل العراق المرتبة الثانية بعد جزر القمر من بـين الـدول العربيـة التـي تتمتـع بديمقراطيـة عاليـة( 31)
وعليــــــــــــــــه يجـب صياغـــة ديمقراطيـة متوازنـة . إلا أنه في العام نفسه جاء بالمرتبة الأخيرة عربياً بانتشار الفســـــــــــــــــــــاد

بعيداً عن المحاصصة السياسية، قادرة على تنظيم النشاطات الاقتصادية، وتنمية الموارد الوطنية ،والقضاء علـى الفسـاد 
- :من خلال الآتي 

الكاملـة فـي عمليتـي اتخـاذ بناء التحول الديمقراطي على صعيد الدولة والمجتمع ، من خلال اللامركزيـة والمشـاركة  -أ 
القرارات الاقتصادية ووضع السياسات بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تمكينهم مـن الإشـراف 

 .(3)على المشاريع التنموية والتنفيذ العلمي لها
لنساء والشباب وكبـار إلغاء أنواع التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني بين شرائح المجتمع كافة ،  سيما ا -ب 

للدستور العراقي المتضمنة حماية الشـرائح الاجتماعيـة بمـا ( 32)باء من المادة ( أولاً )السن، والعمل بموجب البند 
 .(2)يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية التي تقلص من دائرة الفقر

 .قاد الفساد والكشف عنهتمكين الوصول إلى المعلومات،وخلق بيئة لايخشى فيها الناس من انت -  
 .تعزيز ثقافة المواطن بقيم المشاركة والاعتماد على الذات والتسامح والانفتاح -د 

                                                           
 8،ص( 1992نيويورك ، مكتب تطوير سياسات التنمية ،) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع ، (7)

مؤشر يصددر ندب بيدل الحريدة،ويتكو  مدب مؤشدريب فدرنييب همدا الحادوة السياسدية والحريدات المدنيدة ، ويسدتند فدي ييدال الديمارا يدة إلد  )*(
، ( 7.2 – 1)للحاوة السياسية ويتم تصنيف الدول نل  أسال المؤشر المركب فتعّد الدولة حرة إذا كا  المؤشر يتراوح مب المؤشر الفرني 

 ( . 2.2 – 7.2)ودولة غير حرة إذا تراوحل ييمة المؤشر مب 
 .11، ص( 7008ي للتخطيط ، الكويدل ، المعهد العرب)نلي نبد الاادر نلي ، الديمارا ية والتنمية في الدول العربية ، . د (1)
سالم توفيق النجفي وآخريب، الفساد والحكم الصالح في الدبدد العربيدة . اسمانيل الشطي ، الديمارا ية كآلية لمكافحة الفساد، في د. د (7)

 .229، ص ( 7002بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،)،
 .70، ص 7002جمهورية العراة ، الدستور العرايي ، بغداد ،  (3)
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 استقلال القضاء -2
تعــد الســلطة القضــائية المســتقلة مــن أهــم أركــان الديمقراطيــة ، كونهــا تســاعد فــي ضــمان المســاءلة والمحاســبة وحمايــة 

جـراء جديـد فـي حقوق الإنسان ضد كل أنواع السياسات الخاط ئة وغير المنصفة ، والسلطة القضـائية المسـتقلة سـلوك واا
العراق، إذ اتسم القضاء في العقود الثلاثة الماضية بعدم الاستقلال ، وقلة المحاسبة على الأعمال الفاسدة ، الأمر الذي 

العمل بموجب البنـد أولًا   المـادة  أتاح فرص الفساد ونهب المال العام ، وعلى وفق ذلك فعلى الحكومة العراقية الحالية ،
من الدستور العراقي المتضمنة استقلالية القضاء ، وبناء سلطة قضائية متكاملة ومستقلة حتى تتمكن من القيـام ( 12)

بدورها في التحري على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة ، مـن خـلال إدراكهـا أن هنـاك ترابطـاً بـين النمـو الاقتصـادي 
ت القضائية ، إذ تعد المساءلة القضائية من العوامل التي تعمل علـى ضـبط المؤسسـات الاقتصـادية فـي تنفيـذ والإصلاحا

القوانين الخاصة بالأسواق والاحتكار ، وحماية الملكية الفردية ، فضلًا عن الكشف عن طبيعـة الخروقـات والأعمـال غيـر 
القضاء فـي العـراق ومنـع أنـواع التـدخل كافـة فـي شـؤونه  ولتعزيز استقلال. المشروعة التي تشوب عمل تلك المؤسسات

وتفعيــل دوره فــي محاربــة الفســاد وحمايــة الحريــات واحتــرام الحقــوق العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء التــي تمثــل جــوهر 
 -:عملية التنمية البشرية المستدامة ، لا بد من إصلاح القضاء من خلال الآتي 

ضـاء بمـا يضـمن سـير الإجـراءات القضـائية ومحاسـبة المفسـدين العمل على تطبيق مبـدأ اسـتقلال الق -أ 
 .وبشكل عادل ونزيه

 السرعة في حسم قضايا الفساد وبشكل عادل وصارم في آن واحد بعيداً عن التأثيرات الجانبية  -ب 
تعيين القضاة بشكل مستقل بعيداً عن الاعتبارات السياسية والطائفية ، وان يكونوا من   ذوي النزاهـة  -  

 .والكفاءة وحاصلين على مؤهلات مناسبة في القانون
تعزيــز دور القضــاة فــي المســاءلة والكشــف عــن الفســاد عــن طريــق تعزيــز قدراتــه البشــرية والتقنيــة ،  -د 

فضلًا عن القدرات المالية التي تمكنه من التدقيق والبح  علـى مكـامن الفسـاد  فـي هياكـل الدولـة ومؤسسـاتها 
 .(1)الاقتصادية

انين تشدد العقوبة بحق المتورطين في عمليات الفساد ، كأن تكون إقصاء مـن الوظيفـة أو غرامـة سن قو  -هـ 
 .مالية كبيرة أو الحبس لمدة طويلة ، الأمر الذي يحد من الفساد ويجعل المنصب العام أداة لتحقيق النفع العام

 

 (ضائيةالق –التشريعية  –التنفيذية ) الفصل المتوازن بين السلطات الثلا   -2
تعد السلطات الثلا  أعمدة نظام النزاهة الوطني لما لها من إمكانات كبيرة في مواجهة الفساد، إلا أن ذلك لا يتم إلا مـن 
خلال احترام مبدأ الفصـل المتـوازن للسـلطات الـثلا  وجعلهـا مناهضـة للفسـاد، فعلـى الحكومـة العراقيـة مـن أجـل تقلـيص 

نهـاء التـداخل بـين السـلطات ( 54)ن تعمل على وفق المادة الفساد المتفشي في هياكل الدولة أ مـن الدسـتور العراقـي، واا

                                                           
 .123،  ص ( 7001الااهرة ، مركز الااهرة للدراسات وحاوة الإنسا  ، )يحي  الرفاني ، نزاهة الانتخابات واستادل الاضاء ، . د (1)
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ــثلا  وتحقيــق التوازنــات المطلوبــة بيــنهم ، مــع ضــمان اســتقلال القضــاء ونزاهتــه،وبما يــؤدي إلــى إضــعاف الســلطة  ال
 ومن . التنفيذية وتهميش وظائفها

 
حات الاقتصادية والسياسية في مقدمتها محاربـة الفسـاد، يجـب أجل جعل السلطات الثلا  قوية وقادرة على إنجاز الإصلا

 :إتباع ما يلي
اعتماد مبدأ الديمقراطية في تداول السلطة وضـمان انتخابـات حـرة ونزيهـة، الأمـر الـذي يفـتح المجـال  -أ 

لمناقشة السياسات والإخفاقات من خلال مـا يتـوافر مـن شـفافية ، فـأي انحـراف أو خطـأ يكـون محـلًا للمكاشـفة 
 . (1)بالتالي المناقشة والحسابو 
أن تقـوم بسـن قـوانين تضـمن عـدم تضـارب المصـالح بينهـا وبـين ( البرلمان)على السلطة التشريعية   -ب 

الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي يحــول دون قيــام الســلطتين بــالإخلال بــدورهما والتزاماتهمــا وبمــا يكفــل الرقابــة 
 .(3)والمساءلة والشفافية على أعمال الحكومة

إقرار قوانين الذمة المالية التي تكشـف عـن مـا يمتلكـه مسـؤولو الدولـة مـن أمـوال وعقـارات وغيرهـا ،  -  
 .مما يسمح بمراقبة دخلهم والذمة المالية لهم ولأفراد أسرهم منعاً للإثراء غير المشروع

قــــي، مــــن الدســــتور العرا(  )الفقــــرة ( 121)المــــادة ( أولاً )علــــى الســــلطة التشــــريعية تطبيــــق البنــــد  -د 
 .(2)والمتضمنة إقالة أي عضو في الحكومة ، إذا ثبت عدم كفاءته ونزاهته

المراقبـــة الصـــارمة مـــن قبـــل الســـلطة التشـــريعية علـــى الســـلطة التنفيذيـــة ، ممـــا يحـــول دون اســـتخدام  -هــــ
 .صلاحياتها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب عامة الناس

المدني للإطلاع على التقارير المتعلقـة بالشـكاوى المقدمـة مـن إتاحة الفرصة للمواطنين ومنظمات المجتمع  -و
 .المواطنين عن الفساد مع متابعة التحقيقات التي تجري  بشأنها

 

 حرية الصحافة والإعلام -5
لتعزيز الانفتاح في المجتمـع وكشـف الفسـاد والمفسـدين فـي هياكـل ومؤسسـات الدولـة   العراقيـة،  يتطلـب الأمـر تطـوير 
حرية الصحافة والرأي والتعبير ، التي تعد من العوامل المهمة في تحجيم ظاهرة الفسـاد ، كـون الأعـلام يـتمكن مـن خلـق 

معلومات الدقيقة عن قضايا الفساد ، ومن تقديمها إلـى المـواطنين فـي مناخ للحوار الديمقراطي من خلال التوصل  إلى ال
إلا أن الصــحافة و وســائل الأعــلام فــي العــراق مــا زالتــا تواجهــان عقبــات تقيــد عملهمــا كالحصــول علــى . الوقــت المناســب

طـار يجـب أن وفـي هـذا الإ.المعلومات الرسمية ،مما يضعف قدرتهما على البح  والكشف عـن أمـاكن الفسـاد والمفسـدين
                                                           

سددعود البريكددا  وآخددريب، ندددوة حددول المؤسسددات والنمددو الايتصددادا فددي . حددازم البددبدوا ، الإادددح السياسددي وإدارة الحكددم ، فددي د. د (1)
 . 728، ص (7001معهد السياسات الايتصادية ، / ، اندوة الناد العربيأبو ظبي )الدول العربية 

جو  ويليامز وآخريب ، مؤتمر دور البرلمانات في مكافحة . غسا  مخيبر ، دور البرلما  في مساءلة الحكومة ومكافحة الفساد ، في د. د (7)
 .31، ص ( 7002بيروت ، منظمة برلمانيو  نرب ضد الفساد ، )الفساد وايع وتجارب في العالم العربي ، 

 .23جمهورية العراة ، مصدر سابق ، ص  (3)



8 

 

تتبنى الحكومة العراقية من خلال سعيها في مكافحة الفساد،إستراتيجية تمكن الصحافة ووسائل الأعلام ليكونـا عنصـرين 
  -:أساسيين في الكشف والحد من الفساد،وعلى وفق الآتي

فـي  تعزيز دور الأعلام ليأخذ مداه الكامل كسلطة رابعة في عملية الكشف ومتابعة الفساد والمفسـدين -أ 
 .هياكل الدولة سيما  في المؤسسات الاقتصادية

تقويــة الأعــلام وتطــويره فــي نشــر ثقافــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة وتعريــف الأفــراد بهــا وبمخــاطر   -ب 
 .(5) الفساد وتأثيراته في المجتمع والاقتصاد الوطني

تمكنــا مــن إعطــاء ضــرورة اســتقلال الصــحافة والأعــلام وعــدم ارتباطهمــا بــأي جهــة سياســية حتــى ي   -  
 .معلومات صحيحة وواقعية عن الفساد

 .تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الإعلامية ذاتها حتى تكون صادقة في مواجهة الفساد -د 
قيام الأعلام بمساعدة المواطنين في التعرف على المعلومـات وأمـاكن وجودهـا لا سـيما المعلومـات التـي  -هـ 

 .(4)يكونوا عرضة للابتزاز أو لأي نوع آخر من أنواع الفسادباحتياجاتهم حتى لا تتعلق 
 

 تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد  - 4
أكدت استراتيجيات مكافحـة الفسـاد فـي البنـك الـدولي ، أهميـة المجتمـع المـدني فـي مكافحـة الفسـاد عـن طريـق مطالبتـه 

الأولويات الأساسـية التـي تمكـن الدولـة لكـي تصـبح أكثـر شـفافية هـي بالمساءلة الحكومية ، فقد أوضحت أن من إحدى 
تسـهيل المشـاركة والإشــراف مـن قبـل منظمــات  المجتمـع المـدني ، ومــن الصـعب تصـور عمليــة تنميـة حقيقيـة مــن دون 

اسـعة فـي بما يمكنه من إجراء تحولات ديمقراطيـة و ( المجتمع المدني)توافر أداء سياسي أومشروع ثقافي مساند  للدولة 
مـن هـذا المنظـور يجـب إعطـاء أولويـة لمنظمـات . مؤسسات الدولة مـن أجـل تحديـد الحاجـات التنمويـة ومكافحـة الفسـاد

 -:المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال الآتي
فـي الدسـتور العراقـي الخاصـة بتعزيـز مؤسسـات المجتمـع المـدني ( 52)من المادة ( أولاً )تفعيل البند  -أ 

 .( )وتطويرها وضمان استقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق أهدافها المشروعةودعمها 
تقويــة مؤسســات المجتمــع المــدني علــى رصــد وتجميــع وتحليــل المعلومــات المتعلقــة بظــواهر الفســاد   -ب 

حالتهم إلى القضاء  .وبصورة مهنية ودقيقة وعادلة لتتمكن من الوصول إلى الفاسدين واا
مؤسســات المجتمــع المــدني فــي تثبيــت القــيم الإنســانية واحتــرام القــانون وحمايــة الفقــراء تعزيــز دور  -  

 .(2)وخلق التوافق بين المصلحة العامة والخاصة بما يكفل حماية المال العام

                                                           
إسمانيل الشدطي وآخدريب ، الفسداد والحكدم الصدالح فدي . انطوا  مسرة ، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، في د. د (2)

 .297، ص ( 7002بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، )البدد العربية ، 
 .21- 20، ص ( 7002لإنسا  ، الااهرة ، مركز الااهرة لدراسات حاوة ا)خالد ادح ، حرية الصحافة ، (2)
 .21جمهورية العراة ، مصدر سابق ، ص (1)
 .3، ص 7008،  38ولاء نلي البحيرا ، المجتمع المدني والإادح السياسي ، مجلة نلوم إنسانية ، العدد . د (2)
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أن تضممم همملم المتسسمماد أ ممرادا  لممادرين عمممى تحمممؤ المسممتولية ومممتمنين بمحاربممة الفسمماد  -د 
 .وممن يتصفون بالنزاهة

 الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الفساد :ثانياً 
 إصلاح النظام الضريبي -1

تحتل الضرائب أهمية كبيرة  فـي العديـد مـن دول العـالم كونهـا أحـد مصـادر الإيـرادات التـي تعتمـد عليهـا الدولـة فـي رسـم 
ممكنـة تكفـل للدولـة القيـام سياستها المالية ، ويقاس نجاح النظام الضريبي بمدى قدرته على تحقيق أكبر حصيلة مالية 

بأهدافها التنموية، إلا أن الفساد في العراق يتعارض مع هذا التوجه ويخفض من الإيرادات الضـريبية عـن طريـق التهـرب 
وعليـه  لابـد مـن إصـلاح النظـام الضـريبي فـي العـراق مـن خـلال . الضريبي أو الرشاوى التي يتقاضـاها موظفـو الضـرائب

- :الضريبي في إطار منظومة متكاملة من إدارة ضريبية فعالة وحديثة، ويتم الإصلاح بالآتيالتصدي للفساد والتهرب 
مـن قـانون (*)( 1)مـن الفقـرة ( 12)إعادة النظر في سـعر الضـريبة التصـاعدي الـذي ورد فـي المـادة  -أ 

هـرب ، كونـه يعـد مـن أهـم الـدوافع علـى الت(1) 3005المعـدل عـام  1213لسـنة ( 112)ضريبة الـدخل المـرقم 
 .الضريبي ، وتقليل شرائح الضريبة وبدرجة محسوسة أصحاب الدخول العالية

مـــن  قـــانون  )*((41و  42و( 1)الفقـــرة   4)اســـتبدال بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بالعقوبـــات كالمـــادة  -ب 
، التي ثبت عدم جدواها فـي الحـد مـن ظـاهرة (2)3005المعدل عام  1213لسنة ( 112)ضريبة الدخل المرقم 

 .ريبي بعقوبات شديدة بما يخص السجن والغرامة الماليةالتهرب الض
تحقيق البساطة والوضوح في القـوانين الضـريبية علـى نحـو يمكـن فهمهـا بكـل جوانبهـا   حتـى علـى   -  

مستوى المكلف البسيط ، وأن تكون الأحكام كافة واضـحة ومعلومـة تمكـن  المكلـف مـن حسـاب ضـريبته ، وأن 
 .(10)دام اجتهادهم في  تطبيق تلك القوانينتحد من قدرة الموظفين في استخ

ضـرورة نشــر الــوعي الضــريبي كونـه مــن الوســائل الجوهريــة لإنجـاح السياســة الضــريبية فــي مكافحــة  -د 
 .الفساد ، من خلال شعور كل مواطن بأن مساهمته بدفع الضريبة تسهم في بناء مجتمعه وتنميته وازدهاره

ضـرائب فـي العـراق، وبعكسـه تكـون الوظيفـة عرضـة للفسـاد والعمـل إعادة النظر في رواتب موظفي دوائر ال -هـ
 . بنظام الحوافز والمكافآت بشرط أن تكون على وفق معيار النزاهة

                                                           
دينددددار نرايددددي ، ( 200لغايددددة  720)مددددب %( 2)إلددددف دينددددار نرايددددي ، و ( 720)لغايددددة %( 3)فددددري ضددددريبة وبشددددكل تصدددداندا  (*)

 .ما زاد نب مليو  دينار%(  12)لغاية مليو  دينار ، ( 200)مب %( 10)
 .12،ص  7002عديدته،العراة ، وت( 113)وزارة المالية ،الهيأة العامة للضرائب، يسم الإحصاء والأبحاث،يانو  ضريبة الدخل ريم (8)

دينار مب يمتنع أو يتأخر نب تاديم معلومات إلد  دوائدر الضدريبة ( 200)دينار ولا تزيد نب ( 100)يعايب بغرامة لا تال نب ( 21)المادة )*(
ت ندب دخلده الخاضدع يعايدب بدالحبل لمددة لا تزيدد ندب سدنة مدب يددم معلومدات كاذبدة او اخفد  معلومدا( 22)ندب دخلده وممتلكاتده ، المدادة 

أشددهر ولا تزيددد نددب سددنتيب مددب اسددتعمل الغددخ والاحتيددال للددتخل  مددب أداء ( 3)يعايددب بددالحبل لمدددة لا تاددل نددب ( 28)للضددريبة ، المددادة 
 الضريبة

 .38و  32وزارة المالية ، مصدر سابق ، ص  (9)
 .228، ص ( 7002العلمي ، الكويل مؤسسة الكويل للتادم )اار احمد اار ، التنمية الايتصادية ، . د (10)
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فــي الدســتور العراقــي ، المتضــمنة إعفــاء أصــحاب الــدخول ( 31)مــن المــادة ( ثانيــاً )العمــل بالبنــد  - و
لمسـتوى معيشـتهم ولتحقيـق التـوازن والمسـاواة المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى 

 .(11)بين شرائح المجتمع
فتح دورات تدريبية للمكلفين بدفع الضريبة وموظفي الضـريبة ، تظهـر أهميـة المـال العـام والضـرائب   - ز

 .ودفعها وجبايتها ، وتأثير الوضع المالي بالبلد في الاستقرار الاقتصادي
 إصلاح النظام الجمركي -3

الجمارك أحد العناصر الرئيسة التي تسهم في عملية التنمية ، كونهـا تتعامـل   مباشـرة مـع التجـارة الخارجيـة ، تعد إدارة 
ولذلك ينبغي أن تسـعى الحكومـة العراقيـة إلـى إصـلاح المؤسسـات الجمركيـة مـن أجـل الحـد مـن الفسـاد الـذي يـؤدي إلـى 

خــرى، إذ إجتــاح الفســاد هــذه المؤسســة الاقتصــادية تخفــيض الرســوم الجمركيــة مــن جهــة ، وتهريــب البضــائع مــن جهــة أ
المهمــة لأســباب عــدة أهمهــا عــدم قــدرة الدولــة علــى الســيطرة فــي المنــاطق الســاخنة ، فاســتغلت عصــابات منظمــة هــذا 
الضعف لا سيما في المنطقة الغربيـة، وبالتحديـد علـى الحـدود السـورية والأردنيـة ، ففرضـت سـيطرتها علـى هـذه المراكـز 

في حين غدت سيطرة الهيأة العامة للجمارك شكلية مما سـمح للسـلع  بالـدخول والخـرو  مـن دون النظـر إلـى  الحيوية ،
ومــن وســائل إصــلاح هــذه المؤسســة . (13)ضــوابط وســياقات العمــل المقــررة ، فضــلًا عــن التلاعــب فــي الأوزان والمقــاييس

 -:الحيوية للحد من الفساد ما يلي
 1215لسـنة ( 32)يشـوبها الضـعف فـي قـانون الجمـارك المـرقم  إعادة النظر في بعـض المـواد التـي -أ 

ــم  ــتلاف رق ــرارات الائ ــى ق ــانون  3002لســنة ( 21)المعــدل إل ، وبخاصــة (12) 3005لســنة ( 45)، وأيضــاً الق
 .الفقرات التي تمنح الموظف الاجتهاد غير المبرر الذي يضر بالاقتصاد الوطني

ن إدارة جمركية تشـعر التجـار ووكـلاء الإخـرا  والمـواطنين الشفافية في المعلومات والقوانين فلا بد م  -ب 
بالإجراءات الجمركية في ضوء الشفافية والمشاركة لتمنحهم معرفة واسعة بما هو مطلوب مـنهم ومراحـل إنجـاز 

 .المعاملة لتجنب حالات الفساد
ــأة الجمــارك لآليــة المخــاطر ، وهــي آليــة تمكــن الإدارة الجمركيــة مــن تأســيس نظــ -   ام مبكــر تطبيــق هي

 .(15)وشبكة دفاعية لحماية الاقتصاد والأسواق من مخاطر الجرائم الاقتصادية المختلفة
تنسيق عمل الجمارك مع المؤسسات الحكومية الساندة لها ، لضمان الحد من الفساد كحرس الحـدود  -د 

النوعيــة وخفــر الســواحل مــع تفعيــل التنســيق وبصــورة جديــة مــع وزارة الصــحة بمــا  يخــص التقيــيس والســيطرة 

                                                           
 .70جمهورية العراة ، مصدر سابق ، ص  (11)
نبددال كدداظم نبددود، آفدداة العمددل الكمركددي فددي العددراة فددي ظددل التحددول الايتصددادا ، بغددداد ، وزارة الماليددة ، الدراسددات الايتصددادية ،  (17)

 . 2، ص 7002
 .3، ص 7002وزارة المالية ، الهيأة العامة للجمارك ، يسم الإحصاء والأبحاث ، يانو  الجمارك العرايي ، العراة ،  (13)
 .2نبال كاظم نبود ، المصدر السابق ، ص (12)
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لأهميتهـــا فـــي كشـــف البضـــائع الملوثـــة كالأدويـــة وغيرهـــا مـــن المـــواد الغذائيـــة التـــي لهـــا ضـــرر علـــى صـــحة 
 .(14)المواطنين

ــة للكشــف عــن الغــش  -هـــ ــدهم بــأجهزة حديث ــب ، وتزوي ــة فــي مكافحــة التهري ــل دور المحكمــة الجمركي تفعي
 .والتلاعب الحاصل في البضائع العابرة للحدود

 

 الموازنة العامةإصلاح  -2
نظــام الموازنــة العامــة الحــالي فــي العــراق يعتمــد علــى الأبــواب والبنــود ، إذ يركــز علــى تحقيــق الإيــرادات دون أي اعتبــار 
للتخطـيط المتوسـط أو طويـل الأجـل ، ولا يـتم فيـه تقيـيم عوامـل الإنتاجيـة والأداء ، أمـا النفقـات العامـة فتحـدد فـي ضــوء 

بب عدم التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، مما يؤدي إلى وجود هدر في هذه المـوارد الآثار المترتبة عليها بس
، بمعنــى آخــر أن نظــام الموازنــة العامــة فــي العــراق وتحقيــق الإيــرادات يركــز علــى القواعــد والإجــراءات واللــوائح أكثــر مــن 

ب الماليـة الحكوميـة التـي  تهـدف إلـى ترشـيد الموازنـة ومن هنا لا بد من تحـدي  الجوانـ. تركيزه على الكفاءة الاقتصادية
العامة والعمليات المرتبطة بها من خـلال إزالـة التشـوه فيهـا ، بهـدف تحقيـق أداء اقتصـادي أفضـل ورفـع الكفـاءة بجانـب 

 -:النفقات وتحصيل الإيرادات ، ومن أجل إصلاح الموازنة والحد من الفساد فيها يجب العمل بالآتي 
خــاص بالموازنــة مــن شــأنه تــوفير المعلومــات الخاصــة بالموازنــة بشــفافية تامــة وبمــا  تأســيس مكتــب -أ 

يسمح للسلطة التشريعية والمواطنين من معرفـة الكيفيـة التـي تنفـق فيهـا الأمـوال ممـا يفسـح المجـال لمحاسـبة 
 .المخلين والحد من الفساد

ــ  -ب  ــة ونفقاتهــا ، وبمــا مــنح ديــوان الرقابــة الماليــة والمؤسســات الرقابيــة الأخــرى ، مراقب ة إيــرادات الدول
 .( 1)يمكنها من اكتشاف مكامن الخلل والفساد الذي يحصل في الموازنة ومعالجته

مراجعة ودراسة الاتفاقات المتعلقـة بالمشـاريع التنمويـة والاسـتثمارية لغـرض ملاحظـة أوجـه الصـرف   -  
 .ومواطن الهدر والضياع وتوجيه الأموال نحو النفع العام

ــز الع -د  ــة والتعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل تعزيــز تعزي لاقــة بــين الســلطة التشــريعية والمؤسســات الرقابي
الشفافية في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الأهداف المشتركة التي تسعى إلى استخدام المـوارد العامـة بكفـاءة 

 .( 12)عالية لبلوغ تنمية مستدامة ومتنوعة
عند إقرار الموازنة يجب أن يودع جميع ما يقبض من الإيرادات كالضرائب والرسوم والإرباح وعوائد الدولـة  -هـ 

 من إدارة أملاكها ونشاطها في الخزينة العامـــــــة للدولة ، ولا يجـــــــــــــــــــــوز تخصيص 

  ضمن بنود الإنفاق في الموازنـة مهمـا كـان أي جزء من أموال الخزينة أو الإنفاق منها لأي غرض لم يدر     
 .نوعه 

 إصلاح نظام منح العقود والمشتريات الحكومية -5

                                                           
 .11، ص ( 7003الااهرة ، المركز المصرا للدراسات ، )أمينة حلمي ، إادح الإدارة الجمركية ، . د (12)
 .9، ص7002سليم وزينة نبد الحسيب داخل،أساليب حماية المال العام،الااهرة،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، رائد رند (11)
 .22، ص(7002نيويورك ، مركز الدراسات السياسية في الجامعة الأوربية ،)، " مرايبة الموازنات"جيم شولتز ، الريابة نل  الأموال  (12)
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يعد مجال المناقصات العامة هو أحد المجالات الرئيسة التي تحد  فيها تعاملات ماليـة بـين القطـاع العـام والخـاص، لـذا 
أشكالها كافة، وهذا ما عكسته مرحلة ما بعد الحرب فـي أصبح المرشح الأساسي للفساد والواسطة والمحسوبية والرشوة ب

، إذ أعطـت صـورة واضـحة عـن فشـل نظـام العقـود والمشـتريات الخارجيـة والمحليـة علـى حـد سـواء ، 3002العراق عام 
لـذلك لا بـد مـن إجـراء إصـلاحات عاجلـة تسـاعد فـي . (11)كونها اتسمت بتبديد المال العام ، وضعف في نوعية المشاريع

- :من الفساد في العقود وجعلها أكثر كفاءة ، ومن هذه الإصلاحات ما يلي الحد 
 .منح العقود على أسس تنافسية ، وعلى وفق نظام يتميز بالشفافية والنزاهة  -أ 
 .الشفافية في عملية فتح العطاءات وجعلها علنية مع إتباع شروط الإفصاح-ب 
خـلال وجـود آليـة قانونيـة مسـتقلة تضـمن التنـافس إخضاع العطاءات لمراقبة داخلية ورقابة عامـة مشـددة مـن  -  

 . وتمنع الاتفاقات المبنية على الغش والاحتيال والرشوة والمحسوبية والمنسوبية
رسـم سياســة اقتصـادية خاصــة بمراقبــة العقـود الممنوحــة وعمليــة تنفيـذها ومــدى تحقيــق هـدفها التنمــوي ، مــن  -د 

، والكشف عن مـواطن الفسـاد فيهـا بمـا يخـص  3002عد عام خلال إجراء مراجعة جدية لكل العقود التي نفذت ب
حالتهم إلى القضاء  .(12)تبديد المال العام ، والجهات الفاسدة واا

ربط العقود الممنوحة بدراسة حقيقيـة للجـدوى الاقتصـادية تضـمن اتسـاق تلـك المشـروعات مـع الخطـة العامـة  -هـ 
 .(30)قيق معدلات النمو المنشودة من جهة أخرىللتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ، وتضمن تح

منح العقود إلى الشركات المعروفة التي لها باع طويل في اختصاصها بما يضمن تنفيـذ المشـاريع بشـكل  -و
 .   انهائي ، تجنباً من تركه قبل التنفيذ كما حصل في بعض المشاريع التي سرقت أمواله

 مكافحة عملية غسيل الأموال -4
تتبع حركة الأموال العابرة للحدود ومراقبة مصادرها والحسابات المصرفية المتعلقة بها ، والحد من ظاهرة غسـيل من أجل 

، علــى الحكومــة العراقيــة أن تتبنــى اســتراتيجيه تــوفر فيهــا الأرضــية المناســبة 3002الأمــوال التــي اســتفحلت بعــد عــام  
- :(31)وهي 3005عام ( 22)الأموال رقم لتطبيق أهم المواد التي جاء بها قانون مكافحة غسيل 

التي تنص على معاقبة المجرم الذي يقوم أو يشرع فـي إجـراء معاملـة ماليـة تنطـوي علـى ( 2)المادة  -أ 
مليــون دينــار عراقــي أو بقيمــة ( 50)عائـدات تأخــذ شــكلًا مــن أشـكال النشــاط غيــر المشــروع بغرامــة لا تتجـاوز 

 ( .سنوات 5)أو الحبس لمدة لا تتجاوز ( أيهما اكبر)الممتلكات التي تنطوي عليها المعاملة 
التي تسمح للبنـك المركـزي بالمراقبـة علـى جميـع المؤسسـات الماليـة التابعـة لـه والالتـزام ( 2)المادة   -ب 

 .بوضع سياسات ملائمة للحد من ظاهرة غسيل الأموال
                                                           

الإادددح الايتصددادا والمرحلددة الانتااليددة ، وحدددة  التنميددة الايتصددادية والاجتمانيددة إدارة الشددرة : اء العددراة البنددا الدددولي ، إنددادة بندد (18)
 .12، ص  7002الأوسط ، 

 .13، ص( 7003الادل،مؤسسة الشرة الأوسط، )الائتدف مب أجل النزاهة والمساءلة،الدليل البرلماني لمواجهة الفساد، (19)
 7001الااهرة ، المنظمدة العربيدة للتنميدة الإداريدة   ، )محمد نبد الفتاح العشماوا ، حماية المال العام للحد مب الفساد الإدارا ، . د (70)
 .72، ص( 

 
 .، افحات متفرية 7002، بغداد ، ( 93)البنا المركزا العرايي ، يانو  مكافحة غسيل الأموال  (71)
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وأن يخضـع إداريـاً إلـى ( 13)إعطاء دور لمكتب استخبارات غسـيل الأمـوال الـذي تـم تشـكيله بالمـادة  -  
 .البنك المركزي ولكنه يحتفظ باستقلالية تامة في ممارسة أعماله

التـي تلــزم جميـع الأفــراد تقـديم تقريــر عـن العملـة العــابرة للحـدود ، التــي تتجـاوز قيمتهــا ( 14)المـادة  -د 
 .مليون دينار عراقي إلى مكتب استخبارات غسيل الأموال أو هيأة الجمارك العراقية( 14)

المتعلقة بقيام المؤسسات المالية بالتحقق فوراً من مصـدر الأمـوال إذا كـان هنـاك سـبب ( 11)المادة  -ـ ه
بـلاغ مكتـب اسـتخبارات غسـيل  للشك فيها والتأكد منها هل هي عائدات جريمة أو أنها تستخدم للإرهاب، واا

 .الأموال بذلك
 مكافحة تهريب النفط - 

وتخريب أنابيب النفط العراقي ومشتقاته وحماية ثروات البلد مـن الاسـتنزاف ووضـع من أجل منع عمليات التهريب ونهب 
حد لهذه الظاهرة وللأزمات المستمرة في شحة الوقود ، لا بد من وضع إستراتيجية تمكن الدولة من احتواء هـذه الظـاهرة 

 -:(33)والتغلب عليها من خلال الأتي
 

النفطيــة الوطنيــة ، تتكــون مــن عناصــر كفــوءة ونزيهــة غايتهــا إنشــاء دائــرة متخصصــة بمكافحــة تهريــب الثــروة  -أ 
 .المصلحة العامة للبلد

 .إزالة جميع الموانئ والمراسي غير الرسمية التي تساعد في انتشار ظاهرة التهريب  -ب 
التنسيق بين وزارة الـنفط ووزارتـي الـدفاع والداخليـة لوضـع خطـة محكمـة يـتم بموجبهـا حمايـة خطـوط  -  

 .والمواقع النفطية الأنابيب والمنشآت
 .عقد اتفاقات بين العراق والدول المجاورة للتعاون في مكافحة عمليات التهريب -د 

من الدستور العراقي ، الخاصة بمكافحة تهريب الـنفط بمـا يضـمن عـدم ( 121)العمل بموجب المادة  -هـ 
 .تسريب المال العام ، من خلال تنفيذ أهم الفقرات التي جاءت بها

 

 الإصلاحات الإدارية في مواجهة الفساد: ثالثاً 
صلاحات في مؤسسات الخدمة المدنية من خلال تبني عدد من الإجراءات للتصدي  على الدولة العراقية إحدا  تغييرات واا

- :للفساد وكما يلي 
 .الإصلاح المؤسسي -1

مــن إجــراء إصــلاح شــامل يتطلــب عانــت مؤسســات الدولــة العراقيــة فــي الســابق ولا تــزال مــن انتشــار الفســاد ، لــذا لا بــد 
دارة شــؤون  تغييــرات فــي سلســلة الإجــراءات المؤسســية وفــي مجــالات عــدة ، كالهياكــل التنظيميــة لمؤسســات الدولــة، واا
العاملين ، والمالية العامة ، ومراجعة قوانين الخدمة المدنية ، كونها من الأهداف الرئيسة في الحد مـن الفسـاد ، إذ مـن 

، ممــا يجعــل هنــاك تحســناً فــي الشــفافية (32)ل الأنظمــة الفاســدة بأنظمــة أخــرى تعتمــد علــى الكفــاءةخلالهــا ســيتم اســتبدا

                                                           
 .3، ص 7008/ واب العرايي ، يانو  مكافحة تهريب النفط ومشتااته ، بغداد ، حزيرا  جمهورية العراة ، مجلل الن (77)
 .12، ص ( 7008الكويل ، المعهد العربي للتخطيط، )رياي بب جليلي ، برنامج الإادح المؤسسي ، . د (73)
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خضاع التعيينات لمعيار الكفـاءة والأداء ، وفـي هـذا الصـدد يجـب  والمساءلة والرقابة على أداء الموظفين الحكوميين ، واا
داري كفــوء كشــرط مســبق لــلأداء  الاقتصـادي الجيــد ، والاســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي إدراك الحاجـة لجهــاز حكــومي واا

حققت تطوراً ضمن هذا الإطار ، كاليابان عندما قامت الحكومة بةصلاح بعض القـوانين بـأخرى تحـد مـن ظـاهرة الفسـاد ، 
الـذي  على سبيل المثال استبدال نظـام التقاعـد السـائد لتشـجيع المـوظفين المتميـزين للبقـاء فـي الخدمـة المدنيـة ، الأمـر
إن . (35)أدى إلى ظهور المنافسة بين الموظفين للبقاء في المنصب وتحسين الأداء بما يخدم عملية التنميـة الاقتصـادية

  -:(2)الإصلاح المؤسسي يتطلب الآتي
 

الاهتمــام ببــرامو تقويــة الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، لتعزيــز الموظــف لوظيفتــه 34 -أ 
وقيم العمل التي تعكس مستوى عالياً من الإخلاص والتفاني، في المحافظة علـى المـال العـام والتزامه بأخلاقيات 

. 
دخـال التحسـينات عليهـا لتتماشـى   -ب  تطوير الأساليب والإجراءات المعتمـدة فـي المؤسسـات الحكوميـة واا

لميـة فـي اختيـار مع متطلبات التطوير والنهوض بالأداء وتقديم الخدمات للمـواطنين ، واعتمـاد معـايير وأسـس ع
النظم والإجراءات الجديـدة لتتوافـق مـع مـا هـو قـائم   وتتفاعـل فـي كيفيـة رفـع كفـاءة الأداء ومـا يرافـق ذلـك مـن 

 .تعديل في القوانين والتشريعات ذات العلاقة
توسيع مؤسسـات التـدريب والتطـوير الإداري وتطويرهـا ، لإعـادة تأهيـل المـوظفين بمـا يـتلاءم وطبيعـة  -ج 

 .جديدة لإدارة المؤسسات الحكومية وبنزاهة عاليةالمهمات ال
التركيز على اعتماد أساليب المحافظة على المـوارد البشـرية وتعزيـز دورهـا فـي العمليـة الاقتصـادية ،  -د 

بمــا يشــمل الســعي إلــى ربــط الأجــر بالإنتاجيــة والأداء ، ووضــع معــايير لتقــويم أداء العــاملين بصــورة موضــوعية 
 .وعلمية

 

 .الإدارية في مواجهة الفسادالحوكمة  -3
تعني الحوكمة إقامة نظم بديلة لتفرد الحكومات في إدارة جميع شـؤون المجتمـع وتهميشـها القطـاع الخـاص ، ومنظمـات 
المجتمـع المـدني ، مـن خـلال إيجـاد نظـم تحكـم العلاقـات بـين تلـك الأطـراف التـي تـؤثر فـي الأداء ، كمـا تشـمل الحوكمــة 

يحتـا  العـراق إلـى الحوكمـة لأنهـا تسـهم . ( 3)لى المدى البعيد وتحديد المسـؤول والمسـؤوليةمقومات تقوية المؤسسة ع
في الحد مـن ظـاهرة الفسـاد مـن خـلال تخفيـف أعبـاء الحكومـة ونقـل الكثيـر مـن مهماتهـا المتعلقـة فـي إدارة المؤسسـات 

يجعل الحكومـة تركـز فقـط علـى مـا يمكنهـا  الاقتصادية للقطاع الخاص،  ليكون مشاركاً منافساً للقطاع العام، الأمر الذي
القيام به وبشكل أفضل ، وتفويض الإعمال التي لا تستطيع القيام بها إلـى القطـاع الخـاص أو المجتمـع  المـدني ، وهـذا 
مـا يســتلزم إصــلاح دور الدولــة وتمكـين القطــاع الخــاص ، بمــا يضـمن أفضــل الأســاليب فــي تقـديم الخــدمات ، بعيــداً عــن 

                                                           
 .20، ص( 7001خطيط ، الكويل ، المعهد العربي للت)احمد الكواز ، هل أضانل البلدا  العربية التنمية ، . د (72)
، وزارة الدنفط العرايدي ، مكتدب المفدتخ العدام ، " اور ، أسدباب ، معالجدات" بهاء زكي محمد ومهدا جابر محمد ، الفساد في العراة  (72)

 .13- 17، ص 7001بغداد ، 
 .32،ص(7002نيويورك،الأمم المتحدة،)الفساد،الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،اتفايية الأمم المتحدة لمكافحة ( 71)
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قدمــة فــي الحصــول عليهــا ، الأمــر الــذي يشــعر المــواطن والموظــف بمســؤوليته الاقتصــادية والاجتماعيــة الرشــاوى الم
 .(32)للتصدي ومواجهة الفساد

 دعم أنظمة الحكومة الالكترونية - 2
ــا الاتصــالات ، كالانترنــت  تعــد الحكومــة الالكترونيــة مــن الوســائل المتطــورة فــي مكافحــة الفســاد ، إذ تســتخدم تكنولوجي

وير سير أعمال الحكومة وتمكين أكبر عدد من المواطنين فـي حيـازة المعلومـات ، ومثـل هـذه التكنولوجيـا تسـاعد فـي لتط
الانطــلاق نحــو شــفافية أكبــر وفســاد إداري أقــل ، لأنهــا تحــد مــن بعــض الفــرص الســانحة للأعمــال الاجتهاديــة التــي تولــد 

حتفاظ بمعلومات مفصلة بشأن الصفقات المالية ممـا يمكـن الفساد ، كما تزيد من فرص الكشف عن الفساد من خلال الا
من ملاحقة المفسدين ومتابعتهم والـربط بيـنهم وبـين تصـرفاتهم وأعمـالهم الخاطئـة ، وأنهـا تمكـن المـواطنين مـن  كشـف 

فـي الفساد والاعتراض علـى السياسـات الاقتصـادية غيـر الرشـيدة فـي إدارة المشـاريع وغيرهـا بمـا يخـدم تصـحيح مسـارها 
 .(1)تحقيق أهدافها التنموية

علـى الــرغم مـن أهميــة الإصـلاحات التــي تــم ذكرهـا ، إلا انــه لا يمكـن تطبيقهــا مــا لـم تتــوافر الإرادة السياسـية التــي تعــد  
ومـن هنـا لا بـد مـن التمييـز . منطلقاً حاسماً لتطبيق استراتيجيات الإصلاح وبمـا يعكـس النيـة الصـادقة لمواجهـة الفسـاد 

تحسـين صـورة المسـؤولين ، وبـين الجهـود الجوهريـة المسـتندة إلـى إحـدا  بين الإصلاحات السطحية الهادفة إلى مجرد 
 .تغيير حقيقي يسعى إلى تحجيم الفساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

الرياي،جامعددددددة نددددددايف العربيددددددة للعلددددددوم )نددددددامر خضددددددير حميددددددد الكبيسددددددي ، إسددددددتراتيجية مكافحددددددة الفسدددددداد مددددددا لهددددددا ومددددددا نليهددددددا،. د (72)
 .10،ص(7001الأمنية،

يويدددورك، برندددامج الأمدددم المتحددددة ن)أحمدددد ادددار ناشدددور ، تحسددديب أداء التنميدددة مدددب خددددل إاددددح إدارة الحكدددم فدددي الددددول العربيدددة،. د( 1)
 .31،ص (7002الإنمائي،
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 .الاستنتاجات 
 :يمكن إيجاز بعض الاستنتاجات بمايلي 

بســبب ضــعف  3002الفســاد فــي العــراق ظــاهرة اقتصــادية واجتماعيــة وسياسية،اســتفحلت بعــد عــام  -1
والشــفافية والمحاســبة،وتطبيق مبــدأ المحاصصــة السياســية ،وعــدم تطبيــق الإجــراءات الكفيلــة  الرقابــة الحكوميــة

 .بمعالجة هذه الظاهرة 
جـراءات التحـول إلـى اقتصـاد السـوق فـي العـراق إلـى تعزيـز  الفسـاد ، كـون  -3 أسهمت الحرب الأخيرة واا

فسدين في التلاعب بالمال العام ، تلك الإجراءات غير متمتعة بدعم كامل وسيئة في التخطيط ، مما سمحت للم
 . على عكس لو كانت تلك الإجراءات محكمة  ومطبقة تطبيقاً سليماً ،لأدت إلى الحد من الفساد

الفســـاد الاقتصـــادي فـــي العـــراق شـــكل عقبـــة أساســـية فـــي وجـــه عمليـــة النمـــو الاقتصـــادي والتنميـــة  -2
ــأثيره المباشــر والســلبي فــي الا ــة بســبب ت ــل الاقتصــادية والاجتماعي ــاق الحكــومي، وتقلي ســتثمار، وتشــويه الإنف

 .إيرادات الدولة، وتأخير المشاريع المصادق عليها في الخطط السنوية
مهمة مكافحة الفساد في العراق إلى جانب كونها قضـية اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة ، تظـل مسـألة  -5

رادة سياسـية قويـة مبنيـة علـى تحقيـق سياسية بالدرجة الأولى،إذ أن مكافحة الفساد تحتا  إلى قرار سياسـي واا 
 .الصالح العام والحفاظ على موارد البلد من الاستنزاف عن طريق الفساد

أحد أهم أسـباب تفشـي ظـاهرة الفسـاد الاقتصـادي فـي العـراق يعـود إلـى عـدم الالتـزام  بمواثيـق العمـل  -4
ي ، فضــلًا عــن عــدم وجــود ثقافــة الإداري وقوانينــه التــي تحــرم وبكــل تأكيــد صــاحب القــرار مــن الفســاد الاقتصــاد

وأخلاقيات العمل الإداري التي منعت الكثير   من ذوي المناصـب الرفيعـة وغيرهـا مـن ممارسـة الأعمـال الفاسـدة 
 .التي تعد من أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي في العراق 

 
 .التوصيــات 

- :الاقتصادي في العراق وعلى النحو الأتييمكن اقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تحد من الفساد 
العمل على تدعيم علاقات الثقة والمشاركة الجماهيريـة مـع الحكومـة والقيـادات  السياسـية مـن خـلال  -1

التحقــق مــن ممارســات الفســاد الســابقة والحاليــة مــن قبــل النخــب المتنفــذة التــي ألحقــت أضــراراً بالمصــلحة 
ت ، ويجـب مواجهتهـا والإفصـاح عنهـا والعمـل علـى اتخـاذ الإجـراءات العامة في ضوء البراهين وقرائن الإثبا

 .العملية في مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الفساد 
تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز كفاءة القطاع الخاص ، والقيام بالإصـلاحات الهيكليـة لتنظـيم  -2

عادة النظر في الرواتب والأجور للعاملين كافة وربطها بالإنتا  ، بما يضمن الحـد الأدنـى  الإدارة العامة ، واا
 .من العيش الكريم لشرائح المجتمع كافة

ـــــة -3 ـــــل الأجهـــــزة الرقابي ـــــن قب ـــــة مصـــــدرها م ـــــة ومعرف ـــــي الدول ـــــار المســـــؤولين ف ـــــروات كب  حصـــــر ث
فـي  ، التـي يفتـرض أن تتحقـق مـن صـحتها( ديوان الرقابة المالية ، هيأة النزاهـة العامـة ، المفـتش العـام) 

 3005مـن قـانون النزاهـة لعـام ( 1)إثناء تولي المسؤولية العامة وبعـدها والعمـل علـى تفعيـل القائمـة رقـم 
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المتضـمن كشـف المسـؤول مـن منصـب مـدير عـام  فـأعلى فـي مؤسسـات الدولـة ( لائحة سلوك المـوظفين)
 .عما بحوزته وأفراد عائلته من ممتلكات 

لتـي لـم يعـد بالإمكـان تأجيلهـا لا سـيما فـي ظـل السـعي نحـو مكافحة الفساد في العـراق مـن الوسـائل ا -4
تحقيق التنمية ، وأن خطوات جادة يجب أن تتخذ علـى جميـع المسـتويات ، وذلـك أن مخـاطر هـذه المسـألة 
وآثارها الضارة على مسيرة التنمية ، أصبحت مـن   القضـايا الملحـة التـي تحـول دون تقـدم المجتمـع ، ممـا 

في مرافـق " إعادة إنتا  الفساد " تفاقمها بدراسة أسبابها وآلياتها التي تساعد على يستدعي الحيلولة دون 
 .ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

هناك حاجة ملحة لسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ، وتحديد آليات لرصد العمليـات الحكوميـة  -5
يـات ، مـع تطـوير  الضـوابط الحاكمـة لمجـالات العمـل الحكـومي والتأكد من أن الدستور ينص على تلـك الآل

ولا يتم قبول المواد غير المطابقة للمواصفات ) الأكثر عرضة للفساد ،مثل المشتريات والتعاقدات الحكومية 
والضرائب والجمـارك وضـوابط خصخصـة المرافـق العامـة والتـراخيص لإنشـاء  المشـروعات ( في كل الأحوال 
 .ال ..  ومنع الاحتكار

وضع إجراءات مناسبة لاختيار الأفراد وتدريبهم لتولي المناصب العامة التي تعد عرضة للفساد بصفة  -6
خاصة ، وضمان تناوبهم على المناصب ، مـع تطبيـق مبـادل الشـفافية والمعـايير الموضـوعية مثـل الجـدارة 

 .والإنصاف بين الموظفين 
الأمــوال العامــة مــن المتهمــين بقضــايا  اخــتلاس أمــوال وضــع إجــراءات  قضــائية بمــا يخــص اســترداد  -7

ن يتم أطلاق سراحهم بموجـب قـوانين  الدولة وسرقتها ، و ملاحقتهم قضائياً لاسترداد أموال الدولة ، حتى واا
 .العفو
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 :المصممممممادر 
القدس،مؤسســـة الشـــرق )الفســـاد،الائـــتلاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة،الدليل البرلمـــاني لمواجهـــة  -1

 (.3002الأوسط، 
أحمـــــد صـــــقر عاشـــــور ، تحســـــين أداء التنميـــــة مـــــن خـــــلال إصـــــلاح إدارة الحكـــــم فـــــي الـــــدول . د -3

 (.3004نيويورك، برنامو الأمم المتحدة الإنمائي،)العربية،
ـــدان العربيـــة التنميـــة ، . د -2 الكويـــت ، المعهـــد العربـــي للتخطـــيط ، )احمـــد الكـــواز ، هـــل أضـــاعت البل

300 .) 
ــة كآليــة لمكافحــة الفســاد، فــي د. د -5 ــق النجفــي وآخــرين، . اســماعيل الشــطي ، الديمقراطي ســالم توفي

 (.  3005بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،)الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ،
نيويــورك،الأمم )الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمة،اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، -4

 (.3005المتحدة،
 ( .3002القاهرة ، المركز المصري للدراسات ، )أمينة حلمي ، إصلاح الإدارة الجمركية ، . د - 
إســماعيل الشــطي . انطــوان مســرة ، دور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد ، فــي د. د -2

 (.3005ركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، م)وآخرين ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، 
نيويــورك،الأمم )الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمة،اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، -1

 (.3005المتحدة،
نيويـورك ، مكتـب تطـوير ) برنامو الأمم المتحدة الإنمائي ،رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمـع ، -2

 ( .1222سياسات التنمية ،
ـــة الانتقاليـــة ، وحـــدة  التنميـــة : البنـــك الـــدولي ، إعـــادة بنـــاء العـــراق  -10 الإصـــلاح الاقتصـــادي والمرحل

 . 3004الاقتصادية والاجتماعية إدارة الشرق الأوسط ،
 . 3005، بغداد ، ( 22)البنك المركزي العراقي ، قانون مكافحة غسيل الأموال  -11
، وزارة الـنفط " صـور ، أسـباب ، معالجـات" العراق  بهاء زكي محمد ومهدي جابر محمد ، الفساد في -13

 .  300العراقي ، مكتب المفتش العام ، بغداد ،
 . 3002جمهورية العراق ، الدستور العراقي ، بغداد ،  -12
 3001جمهورية العراق ، مجلس النواب العراقي ، قانون مكافحة تهريـب الـنفط ومشـتقاته ، بغـداد ،  -15
. 

نيويــورك ، مركــز الدراســات السياســية فــي )، " مراقبــة الموازنــات"لأمــوال جــيم شــولتز ، الرقابــة علــى ا -14
 (.3005الجامعة الأوربية ،

دارة الحكــم ، فــي د. د  - 1 ســعود البريكــان وآخــرين، نــدوة حــول . حــازم البــبلاوي ، الإصــلاح السياســي واا
ـــدول العربيـــة  السياســـات  معهـــد/ أبـــو ظبـــي ، صـــندوق النقـــد العربـــي)المؤسســـات والنمـــو الاقتصـــادي فـــي ال

 (. 300الاقتصادية ، 
 ( . 3002القاهرة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، )خالد صلاح ، حرية الصحافة ،  -12
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رائد رعد سليم وزينـة عبـد الحسـين داخل،أسـاليب حمايـة المـال العام،القاهرة،المنظمـة العربيـة للتنميـة  -11
 .3002الإدارية ،

 (.3001الكويت ، المعهد العربي للتخطيط، )الإصلاح المؤسسي ، رياض بن جليلي ، برنامو . د -12
 (.3005الكويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، )صقر احمد صقر ، التنمية الاقتصادية ، . د -30
الرياض،جامعة نـايف )عامر خضير حميد الكبيسي ، إستراتيجية مكافحة الفساد ما لها وما عليها،. د -31

 (. 300العربية للعلوم الأمنية،
عباس كاظم عبود، آفاق العمل الكمركي في العراق في ظل التحول الاقتصادي ، بغداد ، وزارة المالية  -33

 .3002، الدراسات الاقتصادية ، 
الكويـــت ، المعهــد العربــي )علــي عبــد القــادر علــي ، الديمقراطيــة والتنميــة فــي الــدول العربيــة ، . د -32

 (.3001للتخطيط ، 
جــون ويليــامز . لمــان فــي مســاءلة الحكومــة ومكافحــة الفســاد ، فــي دغســان مخيبــر ، دور البر . د -35

ــي ،  ــالم العرب ــي الع ــع وتجــارب ف ــي مكافحــة الفســاد واق ــات ف ــروت ، منظمــة )وآخــرين ، مــؤتمر دور البرلمان بي
 .(3004برلمانيون عرب ضد الفساد ، 

نميـــة البشـــرية، محمـــد زاهـــي المغيربـــي، بنـــاء الدولـــة والمســـاءلة والشـــفافية ، منتـــدى ليبيـــا للت. د -34
 .3002ليبيا،
ــم  - 3 ــدخل رق ــانون ضــريبة ال ــأة العامــة للضــرائب، قســم الإحصــاء والأبحا ،ق ــة ،الهي ( 112)وزارة المالي

 .3005وتعديلاته،العراق ،
وزارة المالية ، الهيأة العامة للجمارك ، قسم الإحصاء والأبحا  ، قـانون الجمـارك العراقـي ، العـراق ،  -32

3005. 
،   21، المجتمـــع المـــدني والإصـــلاح السياســـي ، مجلـــة علـــوم إنســـانية ، العـــدد ولاء علـــي البحيـــري  -31

3001 . 
القـاهرة ، مركـز القـاهرة للدراسـات وحقـوق )يحيى الرفاعي ، نزاهة الانتخابـات واسـتقلال القضـاء ، . د -32

 (. 300الإنسان ، 
 
 

 


